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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة السادسة والثلاثون          

   ٢٠٠٣يوليه    / تموز  ١٨-يونيه  / حزيران    ٣٠فيينا،    
مشروع اضافة إلى دليل الأونسيترال التشريعي بشأن   

   مشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص
  مذكرة من الأمانة  
 المحتويات

الصفحة     الفقرات
.......................................................................................مقدمة ١١-١ ٢ -أولا 

٨٦-١٢ ٤ 
مشــروع اضــافة إلى دلــيل الأونســيترال  التشــريعي بشــأن مشــاريع البنــية التحتــية المموّلــة مــن  

............................................مشاريع أحكام تشريعية نموذجية: القطاع الخاص
-ثانيا

.........................................................................أحكام عامة ١٨-١٣ ٤ -ألف  
..............................................................اختيار صاحب الامتياز ٥٤-١٩ ٦   -باء
........................................................حتية وتشغيلهاتشييد البنية الت ٧٣-٥٥ ١٣ -جيم  
...................................................مدة اتفاق الامتياز وتمديده وانهاؤه ٨٢-٧٤ ١٨   -دال
.....................................................................تسوية النـزاعات ٨٦-٨٣ ١٩   -هاء
................................المسائل التي لم تشملها مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية ١٠٠-٨٧ ٢٠ -ثالثا

٩١-٨٧ ٢٠ 
دلـــيل مـــن " الاطـــار التشـــريعي والمؤسســـي العـــام "مســـائل تـــناولها الفصـــل الأول، 

...............................................................الأونسيترال التشريعي
-ألف  

٩٤-٩٢ ٢١ 
مـــن دلـــيل " مخاطـــر المشـــاريع والدعـــم الحكومـــي "مســـائل تـــناولها الفصـــل الـــثاني،  

...............................................................الأونسيترال التشريعي
  -باء

٩٩-٩٥ ٢٢ 
الاطــار التشــريعي : تشــييد البنــية التحتــية وتشــغيلها "مســائل تــناولها الفصــل الــرابع،  

....................................ترال التشريعيمن دليل الأونسي" واتفاق المشروع
-جيم  

١٠٠ ٢٣ 
مــن دلــيل " مــدة اتفــاق المشــروع وتمديــده وانهــاؤه"مســائل تــناولها الفصــل الخــامس، 

...............................................................الأونسيترال التشريعي
  -دال

١٠٥-١٠١ ٢٣ ......................العلاقة بين مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية والتوصيات التشريعية -رابعا
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  مقدمة    -أولا 
في دورتها الثالثة   ) الأونسيترال(حدة للقانون التجاري الدولي     اعـتمدت لجـنة الأمـم المـت        -١

ــن     ــيويورك م ــودة في ن ــثلاثين، المعق ــران١٢وال ــيـه إلى / حزي ــوز٧يون ــيه /  تم ــيل ٢٠٠٠يول ، دل
الأونسـيترال التشـريعي بشـأن مشـاريع البنـية التحتـية المموّلـة مـن القطـاع الخـاص، المؤلـف من              

ــك     (A/CN.9/471/Add.9)التوصــيات التشــريعية   ــتمدتها اللجــنة في تل ــتي اع ــتعديلات ال ــع ال ، م
، التي أذن للأمانة    (A/CN.9/471/Add.1-8)الـدورة والملاحظـات المـلحقة بالتوصـيات التشريعية          

وقد نشر الدليل التشريعي بجميع ) ١(.بوضـعها في صـيغتها النهائـية عـلى ضـوء مـداولات اللجنة        
 .٢٠٠١اللغات الرسمية في عام 

.  ذاتهـا، نظـرت اللجـنة أيضـا في اقـتراح بشـأن العمل المقبل في ذلك المجال                 وفي الـدورة   -٢
وقــيل انــه عــلى الــرغم مــن أن الدلــيل التشــريعي ســيكون مــرجعا مفــيدا للمشــرّعين المحلــيين في  
وضــع إطــار قــانوني مــؤات لاســتثمارات القطــاع الخــاص في البنــية التحتــية العمومــية، فــإن مــن  

نة إرشادات أكثر تحديدا في شكل أحكام تشريعية نموذجية         المستصـوب مـع ذلـك أن تعـد اللج         
  )٢(.أو حتى في شكل قانون نموذجي يتناول مسائل معينة

وبعـد الـنظر في ذلـك الاقـتراح، قـررت اللجـنة أن تـنظر في دورتها الرابعة والثلاثين في                      -٣
ائل مسـألة استصـواب وجـدوى إعـداد قـانون نموذجـي أو أحكـام تشـريعية نموذجـية بشأن مس                  

ولمساعدة اللجنة على اتخاذ قرار مستنير في هذا الشأن، طُلب          . مخـتارة تـناولها الدلـيل التشريعي      
ــية      ــية الدول ــية الأخــرى أو المؤسســات المال ــتعاون مــع المــنظمات الدول ــنظم، بال ــة أن تُ الى الأمان

 )٣(.للتعريف بالدليل التشريعيندوة المهتمة، 

الإطـار القـانوني   : حتـية المموّلـة مـن القطـاع الخـاص     ونظمـت الـندوة الخاصـة بالبنـية الت     -٤
والمسـاعدة التقنـية الـتي شـارك في رعايـتها وسـاعد في تنظيمها المرفق الاستشاري لشؤون البنية            

، وهـو مـرفق متعدد المانحين للمساعدة     (PPIAF)التحتـية العمومـية المموّلـة مـن القطـاع الخـاص             
 عـلى تحسـين نوعـية بـناها التحتية من خلال اشراك     التقنـية يهـدف الى مسـاعدة الـبلدان النامـية        

، أثناء الأسبوع الثاني    ٢٠٠١يوليه  / تموز ٤ الى   ٢وعُقدت الندوة في فيينا من      . القطـاع الخـاص   
 . للدورة الرابعة والثلاثين للجنة

ــثلاثين المعقــودة في عــام    -٥ ــرابعة وال ، أحاطــت اللجــنة عــلما مــع  ٢٠٠١ثم في الــدورة ال
وأعربـت اللجـنة عن     . (A/CN.9/488)الـندوة، الملخصـة في مذكـرة مـن الأمانـة            الـتقدير بنـتائج     

امتــنانها لــلمرفق الاستشــاري لشــؤون البنــية التحتــية العمومــية المموّلــة مــن القطــاع الخــاص           
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(PPIAF)    لمــا قدمــه مــن دعــم مــالي وتنظــيمي وللمــنظمات الحكومــية الدولــية والمــنظمات غــير
 .ندوة وللمتحدثين الذين شاركوا فيهاالحكومية التي كانت ممثلة في ال

ــنها بشــأن استصــواب          -٦ ــراب ع ــتي جــرى الاع ــنظر المخــتلفة ال ــات ال ــيان وجه ــرد ب وي
وجـدوى اضـطلاع اللجـنة بمـزيد مـن العمـل في مجـال مشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع                  

ــرابعة والــثلاثين    ت اللجــنة عــلى  وقــد اتفقــ)٤(.الخــاص في تقريــر اللجــنة عــن أعمــال دورتهــا ال
تكلــيف فــريق عــامل بمهمــة صــياغة أحكــام تشــريعية نموذجــية أساســية في مجــال مشــاريع البنــية  

وكـان رأي اللجـنة أنـه اذا أريـد للعمـل الاضافي في مجال           . التحتـية المموّلـة مـن القطـاع الخـاص         
بد من  مشـاريع البنـية التحتـية المموّلـة من القطاع الخاص أن ينجز في غضون مدة معقولة، فلا                   

وبناء على ذلك، اتفق . انـتقاء مجـال محـدد من بين المسائل العديدة التي يتناولها الدليل التشريعي          
عـلى أن يحـدد ذلـك الفريق العامل في دورته الأولى المسائل الخاصة التي يمكن أن تصاغ بشأنها                   

 )٥(.أحكام تشريعية نموذجية ربما تصبح اضافة إلى الدليل التشريعي

الـذي كان يطلق عليه سابقا اسم الفريق العامل المعني بالحدود           (ريق العـامل    وعقـد الف ـ   -٧
 إلى ٢٤دورته الرابعة في فيينا من ) في البيع الدولي للبضائع  ) التقادم(الزمنـية والمواعـيد القطعـية       

وكـان معروضـا عـلى الفـريق العـامل دلـيل الأونسيترال التشريعي              . ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨
وقــرر الفــريق اســتخدام التوصــيات . بنــية التحتــية المموّلــة مــن القطــاع الخــاصبشــأن مشــاريع ال

 .التشريعية الواردة فيه كأساس لمداولاته

، دعي الفريق إلى    )١٩، الفقرة   A/CN.9/488(ووفقـا لاقتراح كان قد أبدي في الندوة          -٨
ختيار صاحب  تكـريس اهـتمامه لمـرحلة محـددة مـن تنفـيذ مشـاريع البنـية التحتـية، هي تحديدا ا                    

ومع ذلك رأى الفريق    . الامتـياز، بغـرض اعـداد اقـتراحات صـياغية محـددة للأحكـام التشريعية              
ــه قــد يكــون مــن المستصــوب اعــداد أحكــام تشــريعية نموذجــية بشــأن الموضــوعات        العــامل أن

ــيقة  (المخــتلفة الأخــرى   ــر الوث ــرات A/CN.9/505انظ ــن   ). ١٧٤-١٨، الفق ــريق م ــب الف وطل
اريع أحكــام تشــريعية نموذجــية في مجــال مشــاريع البنــية التحتــية المموّلــة مــن  الأمانــة اعــداد مشــ

القطـاع الخـاص، بالاسـتناد إلى تلـك المـداولات والقـرارات، لعرضـهما عـلى الفـريق العامل في                 
 .دورته الخامسة لاستعراضها ومتابعة مناقشتها

ــنا مــن     -٩ ــه الخامســة المعقــودة في فيي /  أيلــول١٣ إلى ٩وواصــل الفــريق العــامل في دورت
يشار اليها فيما يلي    ( أعمالـه المـتعلقة بصـوغ أحكـام تشريعية نموذجية أساسية             ٢٠٠٢سـبتمبر   
واستعرض الفريق العامل مشاريع الأحكام النموذجية      "). مشـاريع الأحكـام النموذجـية     "باسـم   

فق الـتي كانــت الأمانــة قـد أعدتهــا بمســاعدة خـبراء خارجــيين ووافــق عـلى نصــها الــوارد في مــر    
وطلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن توزع           . (A/CN.9/521)تقريـره عـن أعمـال تلـك الـدورة           
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مشـاريع الأحكــام النموذجـية عــلى الـدول مــن أجــل الحصـول عــلى تعلـيقاتها علــيها وأن تقــدم      
ــنة لاستعراضــها          ــدول، إلى اللج ــن ال ــواردة م ــع التعلــيقات ال ــريعية، م ــام التش ــاريع الأحك مش

يونيه / حزيران٣٠تهـا السادسـة والثلاثين المقرر عقدها في فيينا في الفترة من   واعـتمادها في دور   
 .٢٠٠٣يوليه / تموز١٨إلى 

ويتضــمن الــباب الــثاني مــن هــذه الوثــيقة ملاحظــات تفســيرية موجــزة بشــأن مشــاريع   -١٠
 ويشـير الـباب الثالـث إلى المسـائل التي جرى تناولها في دليل الأونسيترال              . الأحكـام النموذجـية   

ويعرض الباب الرابع الخيارات . التشـريعي والـتي لم تُصَـغ بشـأنها أيـة مشـاريع أحكـام نموذجـية         
 .المتاحة للجنة بشأن العلاقة بين مشاريع الأحكام النموذجية والتوصيات التشريعية

مشاريع الأحكام النموذجية   ) أ: (وتتضـمن الاضافتان إلى هذه المذكرة النصين التاليين        -١١
جدولا توافقيا يبين، جنبا إلى جنب، مشاريع       ) ب(تي وافـق علـيها الفريق العامل؛ و       بالصـيغة ال ـ  

 .الأحكام النموذجية والتوصيات التشريعية ذات الصلة بها
  

مشروع اضافة إلى دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية                   -ثانيا 
  وذجية   مشاريع أحكام تشريعية نم     : التحتية المموّلة من القطاع الخاص       

أعـدت الأمانـة مشـاريع الأحكـام النموذجـية بمساعدة خبراء خارجيين حسبما طلبت                -١٢
وتعــرض مشــاريع الأحكــام النموذجــية بمــزيد مــن التفصــيل المــبادئ    . اللجــنة والفــريق العــامل 

التشـريعية الـتي ترتكز عليها تلك التوصيات التشريعية، الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي،      
قـرر الفريق العامل، في دورتيه الرابعة والخامسة، ضرورة صوغ مشاريع أحكام تشريعية             والـتي   

وهــي متــبوعة، أحــيانا، بحــواش يقصــد مــنها تقــديم مشــورة وارشــاد محدديــن   . نموذجــية بشــأنها
للمشـرّعين في الـدول المشـترعة بشـأن مسـائل السياسـات المـتعلقة بمشاريع الأحكام النموذجية                  

ولتيسـير الـرجوع اليها من جانب مستعمليها روعي         . ات المـتاحة لتنفـيذها    ذات الصـلة والخـيار    
في ترتيــب مشــاريع الأحكــام النموذجــية أن يكــون ممــاثلا قــدر الامكــان لتسلســل التوصــيات     

 .التشريعية الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي
  

  أحكام عامة      -ألف  
  لديباجةا -١الحكم النموذجي   

العـــامل، في دورتـــه الـــرابعة، بـــأن لـــلحكمين الوارديـــن في التوصـــية       ســـلّم الفـــريق   -١٣
بيد .  طابعا عاما وأنهما، على أساس ذلك، غير مناسبين لوضعهما في لغة تشريعية            ١ التشـريعية 

أنـه اتُفـق عـلى أنـه قـد يكون من المفيد الاحتفاظ بمضمون التوصية للتذكير بالأهداف الواسعة                   
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مجـال البنـية التحتـية المموّلـة مـن القطاع الخاص، وربما كان ذلك               الـنطاق الـتي يـراد تحقـيقها في          
عـلى شـكل ديـباجة أو عـلى شـكل ملاحظـات تفسـيرية للأحكام التشريعية النموذجية التي قد         

 ).٩١، الفقرة A/CN.9/505(يقرر الفريق العامل اعدادها 
  

   التعاريف-٢الحكم النموذجي   
ــتي يشــملها مشــرو    -١٤ ــتعاريف ال ــيل    جمــيع ال ــنموذجي هــذا مســتمدة مــن دل ع الحكــم ال

انظـــر، عـــلى وجـــه الخصـــوص، دلـــيل الأونســـيترال  (الأونســـيترال التشـــريعي أو تســـتند الـــيه  
، "مقدمـة ومعلومـات خلفية عن مشاريــع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص           "التشـريعي،   

 .، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك)٢٠-٩الفقرات 
  

  دةالسلطة المتعاق  
 إلىيـرمي التعريف المقترح     " اتفـاق الامتـياز   "بمفهـوم   " السـلطة المـتعاقدة   "بـربط مفهـوم      -١٥

تحاشـي صـعوبة الاشـارة إلى الكـيان الـذي يضـطلع بالمسـؤولية الفعلـية عـن تنفيذ مشاريع البنية             
 .التحتية

  
  عقد الامتياز  

يكــون " الامتــياز"عــبير لاحــظ الفــريق العــامل أنــه بالــنظر إلى صــعوبة تقــديم تعــريف لت   -١٦
اتفاق "مقـبولا لـدى مخـتلف الـنظم القانونـية، كانـت الأمانـة قـد اقترحـت الدمج بين مفهومي                      

ــياز"و " المشــروع ــيل التشــريعي، في تعــريف واحــد    "الامت ــا قــد اســتخدما في الدل ، اللذيــن كان
م ، مقارنــة مــع مــا يقابــلها مــن مفهــو "اتفــاق الامتــياز"وقــيل ان اســتخدام مصــطلح . فحســب

، الـذي اسـتخدم في الدلـيل التشـريعي، من شأنه أن ينطوي على مزية تيسير            "اتفـاق المشـروع   "
، "اتفـاق الامتياز  "دمـج مشـاريع الأحكـام النموذجـية في الـنظم القانونـية المحلـية، لأن مصـطلح                   

الـذي كـان يُسـتخدم في الماضـي على نحو أوسع في الولايات القضائية التي تطبق القانون المدني      
 .سب، أخذ استخدامه يزداد في الولايات القضائية التي تطبق القانون العام كذلكفح

" اتفاق الامتياز "ولـتلك الأسـباب، اتفق الفريق العامل على أن استخدام تعبيرات مثل              -١٧
ومـن بـين الخيارات المتاحة،   ". اتفـاق المشـروع  "أفضـل مـن اسـتخدام تعـبير        " عقـد الامتـياز   "أو  

، لأنـه يسـتخدم فعـلا في كـثير من النظم     "عقـد الامتـياز  "اف تفضـيل تعـبير   جـرى في نهايـة المط ـ     
التي ارتأى بعض " اتفاق"القانونـية، ولأنـه يسـاعد عـلى اجتناب بعض أوجه الالتباس في كلمة          

 ).٣٥ و٣٤، الفقرتان A/CN.521(الوفود أن من الأنسب استخدامها في سياق القانون العام 
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 رام عقود الامتيازات سلطة اب-٣الحكم النموذجي   
 

   قطاعات البنية التحتية المرشحة-٤الحكم النموذجي   
 ويجســد مشــروع الحكــم  ٢ التوصــية التشــريعية  ٣يجســد مشــروع الحكــم التشــريعي    -١٨

 .٤ التوصية التشريعية ٤النموذجي 
  

  اختيار صاحب الامتياز             -باء  
  رالقواعد المنظمة لاجراءات الاختيا -٥الحكم النموذجي   

. ١٤يجسـد مشـروع الحكـم الـنموذجي المـبادئ الـتي ترتكـز علـيها التوصـية التشريعية               -١٩
وقـد وضـعت الحواشـي المـرافقة له لإبـراز العلاقـة الوثيقة بين اجراءات اختيار صاحب الامتياز        

 .والقوانين العامة الخاصة بعمليات الاشتراء الحكومية في الدولة المشترعة
  

   لمقدمي العروضالاختيار الأولي -١ 
   الغرض من الاختيار الأولي واجراءاته-٦الحكم النموذجي   

 من الحكم   ١عـلى الرغم من عدم وجود توصية تشريعية محددة تجسد مضمون الفقرة              -٢٠
، رئـي أن هـذا الحكـم ضـروري لإكمـال الأحكـام المتبقـية بشأن الاختيار الأولي                   ٦الـنموذجي   

ويستند الحكم  . النص على قواعد أساسية تحكم الاجراءات     بغـية توضـيح الغـرض من العملية و        
 مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن اشتراء السلع             ٧ مـن المـادة      ١الـنموذجي إلى الفقـرة      

 )."قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء"المشار اليه فيما يلي باسم (والانشاءات والخدمات 

 مــن الفصــل الثالــث مــن ٣٦افية مــن الفقــرة  بعــض العناصــر الاضــ٣وتتضــمن الفقــرة  -٢١
، فقـد أضـيفت لضمان الشفافية فيما      ٤أمـا العناصـر المشـار الـيها في الفقـرة            . الدلـيل التشـريعي   

 .٣٠ و٩-٧يتعلق بالمعلومات الهامة المشار اليها في مشاريع الأحكام النموذجية 

ختـيار الأولي لمقدمي     أن القواعـد العامـة للدولـة المشـترعة بشـأن الا            ٥وتوضـح الفقـرة      -٢٢
 من مشروع الحكم    ٤-١العـروض لا تنطـبق إلا بمقـدار عـدم تـناول المسألة المعنية في الفقرات                 

 .النموذجي
  

   معايير الاختيار الأولي-٧الحكم النموذجي   
 .١٥ مضمون التوصية التشريعية ٧يجسد الحكم النموذجي  -٢٣
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  )الكونسورتيومات(ت  اشتراك اتحادات الشركا-٨الحكم النموذجي   
 مـن مشروع الحكم النموذجي هذا مضمون التوصية التشريعية      ٢ و ١تجسـد الفقـرتان      -٢٤
 من جديد بصورة جوهرية على النهج التقييدي الذي اتخذته اللجنة في            ٢وتؤكـد الفقـرة     . ١٦

 دلـيل الأونسـيترال التشريعي والذي يقضي بأنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء اتحاد الشركات               
المؤهـل أن يشـترك، إمـا بصـورة مباشرة أو من خلال شركات فرعية، إلا في               ) الكونسـورتيوم (

، إلى امكـان الاسـتثناء مـن هذا         ٢بـيد أن الاشـارة، في الفقـرة         . عـرض واحـد يـتعلق بالمشـروع       
الشـرط يقصـد بهـا جعـل القـاعدة أكـثر مـرونة، إذ قـد تكون هناك حالات لا يمكن فيها تنفيذ                     

 .ركة معينة، بالنظر إلى خبرتها الخاصةالمشروع بدون ش

 ٤٢ و٤١ بحيــث تجســدان المشــورة الــواردة في الفقــرتين ٢ و١وقــد صــيغت الفقــرتان  -٢٥
 .، من دليل الأونسيترال التشريعي"اختيار صاحب الامتياز"من الفصل الثالث، 

  
   القرار الخاص بالاختيار الأولي-٩الحكم النموذجي   

 مــن ١وجــود توصــية تشــريعية محــددة تجســد مضــمون الفقــرة   عــلى الــرغم مــن عــدم   -٢٦
، فقـد بـدا هـذا الحكـم ضـروريا لتوضـيح الطـريقة التي ينبغي بها                  ٩مشـروع الحكـم الـنموذجي       

 من المادة   ٥ويستند هذا الحكم إلى الفقرة      . التوصـل إلى قـرار بشأن مؤهلات مقدمي العروض        
 . من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء٧

 .١٧ من مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية ٢تجسد الفقرة و -٢٧

قائمة "وبعكـس الدلـيل التشـريعي، لا يُسـتخدم في مشـاريع الأحكام النموذجية تعبيرا                 -٢٨
ورأى الفريق العامل أنه لا حاجة إلى تعبيرين من هذا النوع في نص             ". قائمـة نهائية  "و  " قصـيرة 

 مقدمـي العـروض الذيـن ستقوم السلطة المتعاقدة بدعوتهم في وقت             تشـريعي بغـية تأهـيل قائمـة       
 ).٦٠، الفقرة A/CN.9/521انظر (لاحق إلى تقديم اقتراحاتهم 

  
  اجراءات طلب الاقتراحات -٢ 

 اجراءات المرحلة الواحدة واجراءات المرحلتين لطلب -١٠الحكم النموذجي   
  الاقتراحات

 من  ٢٦، إلى المـادة     ١٨لغـرض مـن التوصـية التشـريعية         ، الـتي تجسـد ا     ١تسـتند الفقـرة      -٢٩
 .قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء
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ــرتان   -٣٠ ــرة  . ١٩ مضــمون التوصــية التشــريعية  ٣ و٢وتجســد الفق إلى ) أ (٣وتشــير الفق
ــتعاقدية الرئيســية المقــترحة مــن الســلطة المــتعاقدة  " بــدلا مــن الاشــارة ببســاطة إلى  " الشــروط ال
وذلـك تحاشيا للايحاء بأنه يفترض أن تكون السلطة المتعاقدة قد           " قدية المقـترحة  الشـروط الـتعا   "

) ب (٣وتمثل الفقرة   . أعـدت وثـائق مفصلة للتعاقد في هذه المرحلة المبكرة من عملية الاختيار            
، بما يتفق والمناقشة    ١٩من التوصية التشريعية    ) ب(صـيغة معدلة بشكل طفيف للفقرة الفرعية        

 مــن الفصــل الثالــث مــن دلــيل الأونســيترال التشــريعي، لايضــاح أن        ٥٧لفقــرة الــواردة في ا
. الاجـتماعات الـتي تعقـد في هـذه المـرحلة قـد لا يشـرك فـيها بالضرورة جميع مقدمي العروض                 

، اذ تــورد بوضــوح ١٩مــن التوصــية التشــريعية ) ج(تفصــيلا للفقــرة ) ج (٣وتتضــمن الفقــرة 
وقد . مـن الفصـل الثالـث مـن دليل الأونسيترال التشريعي           ٥٨العناصـر المشـار الـيها في الفقـرة          

ــرة   ــرة   )د (٣أضــيفت الفق ــتند إلى الفق ــتي تس ــادة  ٤، ال ــن الم ــيترال   ٤٦ م ــانون الأونس ــن ق ، م
 .النموذجي للاشتراء، لتوضيح تسلسل التدابير المتخذة خلال المرحلة الأولى من الاجراءات

أن يطلب إلى السلطة المتعاقدة     ) ب (٣ ولأغـراض الشـفافية والمسـاءلة، تقتضـي الفقرة         -٣١
الاحـتفاظ بمحضـر أي اجـتماع تدعـو الـيه أو مباحـثات تعقدها مع مقدمي العروض، تُبيَّن فيه                    

انظر الفقرة  (المسـائل الـتي أثارهـا مقدمـو العـروض والتوضـيحات الـتي وفـرتها السلطة المتعاقدة                   
لحد من نطاق ادخال تعديلات وللغـرض نفسـه أيضـا، وبغية ا     ). A/CN.9/521 مـن الوثـيقة      ٦٨

أن يُطلب إلى   ) ج (٣غـير منصـفة يُقصـد مـنها محابـاة مقدمـي عـروض معيـنين، تقتضي الفقرة                   
الســلطة المــتعاقدة أن تــبين في ســجل اجــراءات الاختــيار، الــذي ســيجري الاحــتفاظ بــه عمــلا   

 عناصر ، الأسـباب الداعـية إلى إجراء أي تعديل أو تنقيح على      ٢٦بمشـروع الحكـم الـنموذجي       
 ).A/CN.9/521 من الوثيقة ٦٩الفقرة ) (ج (٣طلب الاقتراحات المنصوص عليها في الفقرة 

  
   مضمون طلب الاقتراحات النهائي-١١الحكم النموذجي   

وتماشــيا مــع الجملــة  . ٢٠ مضــمون التوصــية التشــريعية  ١١يجســد الحكــم الــنموذجي   -٣٢
 من الفصل الثالث من ٦٩شـة الواردة في الفقرة  ، ومـع المناق ٢٦الثانـية مـن التوصـية التشـريعية        

أن يتضــمن طلــب الاقــتراحات مــا ) ج(دلــيل الأونســيترال التشــريعي، تقتضــي الفقــرة الفرعــية 
وتتضمن الفقرة . يـدل عـلى الشـروط التعاقدية التي تعتبرها السلطة المتعاقدة غير قابلة للتفاوض             

تقيــيم الاقــتراحات، والمشــار الــيها في التوصــية اشــارة محــددة إلى العتــبات المــتعلقة ب) د(الفرعــية 
 .٢٤التشريعية 
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   ضمانات العروض-١٢الحكم النموذجي   
عـلى الـرغم مـن عـدم وجـود توصية تشريعية محددة بشأن هذا الموضوع، رأى الفريق                   -٣٣

ــك          ــلها تل ــد تُصــادَر في ظ ــتي ق ــيد لأن الظــروف ال ــنموذجي مف ــامل أن مشــروع الحكــم ال الع
 اطـار اجـراءات اختـيار تـتعلق بتنفيذ مشروع بنية تحتية تموّل من القطاع الخاص                 الضـمانات في  

قــد تخــتلف عــن الظــروف الــتي قــد تُصــادَر في ظــلها ضــمانات العــروض في أنــواع أخــرى مــن   
 ).٧٦، الفقرة A/CN.9/521(المشتريات 

  
   الايضاحات والتعديلات-١٣الحكم النموذجي   

ــنموذجي   -٣٤ ــن  . ٢١ مضــمون التوصــية التشــريعية   يجســد مشــروع الحكــم ال والقصــد م
والقصد من  . الصـيغة الاضـافية هو توضيح نطاق التعديلات التي تجري على طلب الاقتراحات            

 هـو تذكـير السـلطات المـتعاقدة بضرورة الامتناع     ١١الاشـارة إلى مشـروع الحكـم الـنموذجي          
ولأغـــراض . راحاتعـــن إجـــراء تغـــييرات غـــير ضـــرورية في العناصـــر الأساســـية لطلـــب الاقـــت

الشـفافية، ينـبغي أن يطلـب إلى السـلطة المـتعاقدة أن تـبين في سـجل اجـراءات الاختـيار، الذي                     
، أسباب إجراء أي تعديل أو تنقيح ٢٦ينـبغي الاحـتفاظ بـه عمـلا بمشـروع الحكـم النموذجي           

، A/CN.9/521(في عناصـر طلـب الاقـتراحات المنصـوص علـيها في مشـروع الحكـم النموذجي                  
 ).٨٢رة الفق
  

   معايير التقييم-١٤الحكم النموذجي   
 اللتين ٢٣ و ٢٢يجسـد مشروع الحكم النموذجي هذا مضمون التوصيتين التشريعيتين           -٣٥

 .أدمجتا معا لتيسير قراءتهما

وقـد توافـق الفـريق بشـأن الاقـتراح الـذي قدمه الخبراء الخارجيون الذين قامت الأمانة               -٣٦
 ٢٢من التوصية   ) د(أنه سيكون من الأنسب أن ترد الفقرة الفرعية         باستشـارتهم والذي مفاده     

الجوانــب ، مــع امكانــات التنمــية الاجتماعــية والاقتصــادية الــتي تتــيحها الاقــتراحات  والمــتعلقة ب
مــن الحكــم ) ز (٢ولذلــك فانهــا تــرد باعتــبارها الفقــرة ). ٢٣التوصــية  (تراحاتقــالــتجارية للا
 ).٨٦رة ، الفقA/CN.9/521 (١٤النموذجي 
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   المقارنة بين الاقتراحات وتقييمها-١٥الحكم النموذجي   
وقـد غيّر عنوان    . ٢٤يجسـد مشـروع الحكـم الـنموذجي مضـمون التوصـية التشـريعية                -٣٧

، ١وقــد أضــيف حكــم جديــد، في الفقــرة . الحكــم الــنموذجي ليجســد نطاقــه بمــزيد مــن الدقــة
 .تعاقدة في تقييم الاقتراحاتلايضاح تسلسل الخطوات التي تتخذها السلطة الم

 
   الإثبات الإضافي على استيفاء معايير التأهيل-١٦الحكم النموذجي 

 
 مــن ٣أدرج مشــروع الحكــم الــنموذجي هــذا، الــذي ورد ســابقا باعتــباره الفقــرة         -٣٨

، في حكـم نموذجي منفصل لأن الفريق العامل رغب في التأكيد   ٩مشـروع الحكـم الـنموذجي       
سلطة المتعاقدة المتعلقة بتقديم إثبات إضافي على استيفاء مقدم العرض لمعايير           عـلى أن طلـبات ال     

ويجسد مشروع الحكم النموذجي    . المؤهـلات كـثيرا مـا تقدم بعد إنجاز مرحلة الاختيار الأولي           
وبغـية توضـيح ماهـية معـايير المؤهـلات الـتي ينبغي للسلطة المتعاقدة أن               . ٢٥مضـمون التوصـية     

الحالـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تضاف إلى الحكم النموذجي الجديد                تسـتخدمها في هـذه      
 مــن قــانون الأونســيترال ٣٤ مــن المــادة ٦حاشــية تجســد مضــمون الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة 

 ).٩٣ و٩٢، الفقرتان A/CN.9/521(النموذجي للاشتراء 
 

   المفاوضات النهائية-١٧الحكم النموذجي   
، اللــتين ٢٧ و٢٦لــنموذجي مضــمون التوصــيتين التشــريعيتين يجسـد مشــروع الحكــم ا  -٣٩

وعمــلا باقــتراحات قدمــت في مشــاورات الأمانــة مــع خــبراء       . أدمجــتا معــا لتيســير قــراءتهما   
 اشـتراطا يقضـي بـأن يعطـى إشعار لمقدمي العروض وبأن يطلَب         ٢خارجـيين، تتضـمن الفقـرة       

 تـــنهي الســـلطة المـــتعاقدة بحلـــول تـــاريخ معـــين قـــبل أن" أفضـــل عـــرض نهـــائي"مـــنهم تقـــديم 
ويـأتي الاجـراء المنصـوص علـيه في مشـروع الحكـم النموذجي تحقيقا لهذا الغرض                 . المفاوضـات 

ــاء في الفقــرة    ، مــن قــانون ٤٩ مــن المــادة ٤، وفي الفقــرة ٤٨ مــن المــادة ٨عــلى غــرار مــا جـ
 .الأونسيترال النموذجي للاشتراء

 
  منح الامتياز بدون اجراءات تنافسية -٣ 

   الظروف التي تجيز منح الامتياز بدون اجراءات تنافسية-١٨لحكم النموذجي ا  
 .٢٨يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية  -٤٠

، اتفـق الفريق العامل  )و(بغـية تعزيـز الشـفافية في المفاوضـات بموجـب الفقـرة الفرعـية              -٤١
تبين، في السجل الذي يتعين عليها الاحتفاظ       عـلى أنه ينبغي أن يطلب إلى السلطة المتعاقدة أن           
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ــنموذجي    ــه بموجــب الحكــم ال ، أســباب أي حــيد عــن مواصــفات المشــروع والشــروط     ٢٦ب
واتفق الفريق العامل أيضا على إضافة حاشية بهذا الصدد إلى الفقرة الفرعية            . الـتعاقدية الأصلية  

 ).A/CN.9/521 من الوثيقة ١٠٣الفقرة ) (و(

في الدورة الرابعة للفريق العامل على توسيع الفقرة الفرعية عن طريق           وكـان قـد اتفـق        -٤٢
" أو الحـالات الأخرى التي لها نفس الطابع الاستثنائي، حسب ما يحدده القانون            "إضـافة عـبارة     

واتفـق الفـريق العامل، في دورته الخامسة، على         ). A/CN.9/505 مـن الوثـيقة      ٦٣انظـر الفقـرة     (
لكـن عـلى أن تُـدرج في حاشـية الفقرة الفرعية بدلا من إدراجها في                الاحـتفاظ بـتلك العـبارة و      

واتفــق الفــريق العــامل أيضــا عــلى حــذف القوســين المعقوفــين حــول كــلمة          . صــلب الــنص 
 ).A/CN.9/521 من الوثيقة ١٠٤الفقرة " (اضطرارية"
  

   اجراءات التفاوض بشأن عقد امتياز-١٩الحكم النموذجي   
وقــد أصــبحت . ٢٩نموذجي مضــمون التوصــية التشــريعية  يجســد مشــروع الحكــم ال ــ -٤٣

 مندرجة الآن في الحكم العام الخاص بالاشعار   ٢٩مـن التوصية التشريعية     ) ج(الفقـرة الأصـلية     
 .٢٥بإسناد المشروع، الوارد في مشروع الحكم النموذجي 

ريق وبغــية تعزيــز الشــفافية في مــنح عقــد الامتــياز بــدون إجــراءات تنافســية، اتفــق الف ــ   -٤٤
تـنص ضـمنا عـلى أن مقـدم العـرض الذي تُجري             ) ب(العـامل عـلى أن صـيغة الفقـرة الفرعـية            

. السـلطة المـتعاقدة مفاوضـات مباشـرة معـه ينـبغي أن يثبـت اسـتيفاءه لمتطلـبات مؤهلات معينة           
 ).١٠٨، الفقرة A/CN.9/521(واتفق على إضافة حاشية بهذا الصدد إلى الفقرة الفرعية 

  
   غير الملتمسةالاقتراحات -٤ 

   مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-٢٠الحكم النموذجي   
 .٣٠يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية  -٤٥
  

   اجراءات البت في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-٢١الحكم النموذجي   
وتتناول . ٣٢ و ٣١ يجسـد مشـروع الحكـم النموذجي مضمون التوصيتين التشريعيتين          -٤٦

ــنموذجي التوصــية التشــريعية   ٣الفقــرة   بشــكل مســتفيض بغــرض  ٣٢ مــن مشــروع الحكــم ال
ايضــاح العلاقــة بــين حقــوق الملكــية الفكــرية لمقــدم الاقــتراح واســتخدام الســلطة المــتعاقدة           

 .للمعلومات المقدمة من مقدم الاقتراح
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أنه لا يمكن في هذه المرحلة      إلى   بالنظر   ١في الفقرة   " مـن المحتمل  "وقـد أضـيفت عـبارة        -٤٧
المـبكرة مـن فحـص الاقتراح غير الملتمس أن يتقرر نهائيا ما اذا كان المشروع سيخدم المصلحة                  

وقـد أدرجـت الحاشـية لهـذه الفقرة لأن الدولة المشترعة قد تودّ أن تنص، ربما في                  . العامـة أم لا   
يم مؤهلات مقدم الاقتراح والتي يمكن      لوائـح خاصـة، على المعايير التي يتعين استخدامها في تقي          

، A/CN.9/521 (٧صـوغها عـلى غـرار معـايير الأهلـية المذكـورة في مشـروع الحكم النموذجي          
 ).١١٥ و١١٤الفقرتان 

  
 الاقتراحات غير الملتمسة التي لا تنطوي على مفاهيم أو -٢٢الحكم النموذجي   

  تكنولوجيا مشمولة بحق ملكية
 .٣٣ النموذجي مضمون التوصية التشريعية يجسد مشروع الحكم -٤٨

) أ(للـربط بين الفقرتين الفرعيتين  " أو"عوضـا عـن    " و"وقـد اسـتخدم حـرف العطـف          -٤٩
، لأن الفريــق العامــل رأى أن تلـك الشــروط يجــب أن تكــون تراكميــة            ١مـن الفقـرة     ) ب(و
)A/CN.9/521 ١٢٠، الفقرة.( 
  

حات غير الملتمسة التي تنطوي على مفاهيم أو تكنولوجيا  الاقترا-٢٣الحكم النموذجي   
  مشمولة بحق ملكية

 .٣٥ و٣٤يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصيتين التشريعيتين  -٥٠
  

  أحكام متنوعة -٥ 
   سرية المفاوضات-٢٤الحكم النموذجي   

ــنموذجي مضــمون التوصــية التشــريعية     -٥١ قتبســت وقــد ا. ٣٦يجســد مشــروع الحكــم ال
وأضيفت الاشارة إلى   .  من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء     ٤٥الجملـة الأولى من المادة      

بهدف " الوكـلاء أو المـتعاقدين مـن الـباطن أو المقرضين أو المستشارين أو الخبراء الاستشاريين               "
 .تجنب تفسير تقييدي مفرط للحكم النموذجي

  
   المشروع الاشعار بإسناد-٢٥الحكم النموذجي   

 .٣٧يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية  -٥٢
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   سجل اجراءات الاختيار والإسناد-٢٦الحكم النموذجي   
ــنموذجي مضــمون التوصــية التشــريعية     -٥٣ ــد أضــيفت  . ٣٨يجســد مشــروع الحكــم ال وق

أكثر تأكيدا  الحاشـية لأن الفـريق العـامل رأى أن مشـروع الحكـم الـنموذجي ينـبغي أن يكـون                     
في التوصـية إلى الـدول المشـترعة باعـادة الـنظر في قوانيـنها للـتأكد من تجسيدها لمعايير الشفافية                   

 ).١٣٥، الفقرة A/CN.9/521(المعترف بها دوليا 
  

   اجراءات اعادة النظر-٢٧الحكم النموذجي   
 .٣٩يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية  -٥٤
  

  تشييد البنية التحتية وتشغيلها                -جيم   
    محتويات اتفاق الامتياز-٢٨الحكم النموذجي   

كـان مـن رأي الفـريق العامل بصورة عامة، في دورته الرابعة، أن المسائل المختلفة التي                  -٥٥
يتـناولها الفصـل الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي مسائل تعاقدية في طبيعتها ولا تحتاج إلى        

وفي نفس الوقت، اتفق    ). ١١٦-١١٠، الفقرات   A/CN.9/505انظـر   ( نموذجـية محـددة      أحكـام 
الفـريق العـامل، مـع ذلـك، عـلى أنـه سـيكون مـن المفيد صوغ حكم تشريعي نموذجي يتضمن            

وطلب الفريق العامل إلى الأمانة . قائمـة بالمسـائل الأساسـية الـتي يلزم تناولها في اتفاق المشروع       
ـا لذلــك الحكــم الـنموذجي اسـتنـادا إلى العـناويـن التي تسبق التوصيات               أن تعـد مشـروعـا أولـي      

 مــع مــا قــد يلــزم مــن تعديــلات بغــية توضــيح المســائل المخــتلفة الــتي يلــزم تــناولها في    ٦٨-٤١
 ).١١٤، الفقرة A/CN.9/505. (اتفاقات المشاريع، ولكن دون ايراد تفاصيل لا داعي لها

مشروع الحكم النموذجي، الذي يجسد سياسة التوصية  وتنفـيذا لهـذا الطلـب، يتضمن         -٥٦
وبعض تلك المسائل هي أيضا     . ، عـددا مـن المسـائل الـتي ينـبغي تـناولها في اتفـاق المشـروع                 ٤٠

غـير أن بعضـها الآخـر الـوارد هـنا يتعلق بتوصيات      . موضـوع مشـاريع أحكـام نموذجـية محـددة      
ذجــية محــددة بشــأنها، كمــا هــو  تشــريعية لم يطلــب الفــريق العــامل صــوغ مشــاريع أحكــام نمو  

 :موضح أدناه

 مــن الفصــل الــرابع مــن دلــيل  ١تســتند جزئــيا إلى الفقــرة ) أ(الفقــرة الفرعــية  )أ( 
 الأونسيترال التشريعي؛

ــية   )ب(  ــرة الفرعـ ــية    ) ب(الفقـ ــناولها التوصـ ــتي تتـ ــائــل الـ ــيا، إلى المسـ ــير، جزئـ تشـ
 ؛٥التشريعية 
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 ؛٦ائل التي تتناولها التوصية التشريعية تشير إلى المس) ج(الفقرة الفرعية  )ج( 

 ٤٢تشـير إلى المسـائل الـتي تتناولها التوصيتان التشريعيتان           ) د(الفقـرة الفرعـية      )د( 
 ؛٢٩ كما يتناولها مشروع الحكم النموذجي ٤٣و

 ٤٤تشـير إلى المسـائل الـتي تتناولها التوصيتان التشريعيتان    ) ه(الفقـرة الفرعـية      )ه( 
 ؛٣٢ إلى ٣٠ا مشاريع الأحكام النموذجية  كما تتناوله٤٥و

 ٤٦تشـير إلى المسـائل الـتي تتناولها التوصيتان التشريعيتان        ) و(الفقـرة الفرعـية      )و( 
أن ما يتقاضاه صاحب الامتياز، في وكـان قـد لوحـظ في دورة الفـريق العـامل الخامسـة              . ٤٨و

 المستعملين لقاء استخدام بعـض الولايـات القضـائية، بواسـطة تحصيل التعريفات أو الرسوم من          
" وحسب الاقتضاء "ولذلك اقتُرح حذف عبارة     . المـرفق هو عنصر أساسي من عناصر الامتياز       
وردا عــلى ذلـك الــرأي، لوحـظ أن القصــد مــن   . الـواردة في الســطر الأول مـن الفقــرة الفرعـية   

ــو اعطــاء التوجــيه إلى المشــرّع بشــأن المضــمون المحــتمل لع        ــنموذجي ه ــد مشــروع الحكــم ال ق
وبغية . في اطار أي نظام قانوني معين" الامتياز"الامتـياز، بـدلا مـن اعـادة بـيان عناصـر مفهـوم             

وبصــفة خاصــة "توضــيح الطــابع الــدلالي للفقــرة الفرعــية، اتفــق عــلى الاستعاضــة عــن عــبارة     
بعبارة " وحسـب الاقتضـاء عـن حقـه في فـرض الـتعريفات أو الرسـوم أو تقاضـيها أو تحصـيلها                     

 ؛)١٤٧، الفقرة A/CN.9/521" (هذا التعويض في شكل تعريفات أم رسومسواء أكان "

 ؛٥٢تجسد عن مضمون التوصية التشريعية ) ز(الفقرة الفرعية  )ز( 

ــناولها التوصــية التشــريعية    ) ح(الفقــرة الفرعــية   )ح(   ٥٣تشــير إلى المســائل الــتي تت
 ؛٣٧ومشروع الحكم النموذجي 

 ؛)ب (٥٤ و٥٢ون التوصيتين التشريعيتين تجسد مضم) ط(الفقرة الفرعية  )ط( 

 ؛)أ (٥٤تجسد مضمون التوصية التشريعية ) ي(الفقرة الفرعية  )ي( 

تـلخص المشـورة المـتعلقة بالترتيبات التعاقدية، الواردة في          ) ك(الفقـرة الفرعـية      )ك( 
 مـن الفصـل الـرابع مـن الدلـيل التشـريعي، وهـي مكمل طبيعي للفقرتين                  ٧٦ إلى   ٧٣الفقـرات   

 ؛)ط(و) ح(لفرعيتين ا

 ؛٥٦تجسد مضمون التوصية التشريعية ) ل(الفقرة الفرعية  )ل( 

 ؛)ب(و) أ (٥٨تجسد مضمون التوصية التشريعية ) م(الفقرة الفرعية  )م( 

 ؛)ه (٥٨تجسد مضمون التوصية التشريعية ) ن(الفقرة الفرعية  )ن( 
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 ؛)د (٥٨تجسد مضمون التوصية التشريعية ) س(الفقرة الفرعية  )س( 

 ؛٦١تجسد مضمون التوصية التشريعية ) ع(الفقرة الفرعية  )ع( 

 ؛٦٧تجسد مضمون التوصية التشريعية ) ف(الفقرة الفرعية  )ف( 

 ٦٩تشــير إلى المســائل الــتي تتــناولها التوصــية التشــريعية  ) ص(الفقــرة الفرعــية  )ص( 
 .٤٩ومشروع الحكم النموذجي 

في العبارة الاستهلالية لمشروع  " كالمسـائل التالية  "رة  وقـد اسـتخدم الفـريق العـامل عـبا          -٥٧
الفكــرة القائلــة بــأن القائمــة، وان كانــت تتصــل بمســائل  الحكــم الــنموذجي لكــي يؤكــد عــلى  

واتفق الفريق العامل في دورته التاسعة على أنه        . أساسـية، لا يقصـد أن تكـون الزامـية بكامـلها           
ي لا يتضـمن أيـا مـن العناصر المدرجة في    لا يقصـد مـن ذلـك الـنص أن يوحـي بـأن العقـد الـذ               

مشـروع الحكـم الـنموذجي لاغ، دون المسـاس بامكانـية اجراء مساءلة داخلية لوكلاء السلطة                 
المـتعاقدة، وهـي مسـألة تُركـت للقوانـين الوطنية للدول المشترعة خارج نطاق انطباق مشاريع                  

 ).١٤٦-١٤٤، الفقرات A/CN.9/521(الأحكام النموذجية 
  

   القانون الناظم-٢٩كم النموذجي الح  
، غير أن مشروع    ٤١يجسـد مشـروع الحكـم الـنموذجي مضـمون التوصـية التشـريعية                -٥٨

، يتوخى أن يتفق الطرفان في عقد الامتياز على انطباق         ٤١الحكـم الـنموذجي، خلافا للتوصية       
 ).١٥٣-١٥١ الفقرات ،A/CN.9/521(قانون غير قانون الدولة المشترعة 

  
   تنظيم صاحب الامتياز-٣٠كم النموذجي الح  

 .٤٣ و٤٢يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصيتين التشريعيتين  -٥٩
  

   ملكية الموجودات-٣١الحكم النموذجي   
 .٤٤ مضمون التوصية التشريعية ٣١يجسد مشروع الحكم النموذجي  -٦٠
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  الحصول على موقع المشروع-٣٢الحكم النموذجي 
 

  حقوق الارتفاق-٣٣النموذجي الحكم 
 

، ٤٥ مضــمون التوصــية التشــريعية  ٣٣ و ٣٢يجســد مشــروعا الحكمــين النموذجــيين   -٦١
 .التي صيغت من جديد في حكمين منفصلين لتيسير قراءتها

  
   الترتيبات المالية-٣٤الحكم النموذجي   

 .٤٧ و٤٦يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصيتين التشريعيتين  -٦٢
  

   المصالح الضمانية-٣٥الحكم النموذجي   
 .٤٩يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية  -٦٣
  

   التنازل عن اتفاق الامتياز-٣٦الحكم النموذجي   
 .٥٠يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية  -٦٤
  

  ة صاحبة الامتياز تحويل حصة غالبة لدى الجه-٣٧الحكم النموذجي   
 .٥١يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية  -٦٥
  

   تشغيل البنية التحتية-٣٨الحكم النموذجي   
 .٥٥ و٥٣ مضمون التوصيتين التشريعيتين ٣٨ من الحكم النموذجي ١تجسد الفقرة  -٦٦

وذجي يتناول حق   ونظـر الفريق العامل من جديد في مسألة استصواب إدراج حكم نم            -٦٧
صــاحب الامتــياز في إصــدار وإنفــاذ قواعــد تــنظم اســتخدام مــرفق البنــية التحتــية، وهــو الحكــم 

). ١٤٤، الفقرة   A/CN.9/505انظر  (الـذي لم يعتـبره الفـريق العـامل ضـروريا في دورتـه الرابعة                
ولوحــظ أن بعــض الــبلدان الــتي لديهــا تقلــيد راســخ في مجــال مــنح امتــيازات لــتوفير خدمــات     
ــياز في إرســاء قواعــد تســتهدف تيســير توفــير هــذه       عمومــية تعــترف بصــلاحية صــاحب الامت

ــيمات الموجهــة الى المســتعملين أو قواعــد الســلامة  (الخدمــات  ــة  )كالتعل ، واتخــاذ تدابــير معقول
غير . لضـمان الامتـثال لـتلك القواعد، وتعليق توفير الخدمة لأسباب تتعلق بالطوارئ أو الأمان              

عة الأساسـية لـبعض الخدمـات العمومـية، فـإن ممارسـة تلـك الصـلاحية مـن قبل                    أنـه نظـرا للطبـي     
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وبــنـاء علــيـه، اتفـــق الفــريق العــامل في  . كــيـان غــير الحكومـــة تقتضـــي أحــيانـا ســنـدا تشــريعيـا 
، الفقرة  A/CN.9/521 (٢دورتـه الخامسة على أنّ من المفيد الاحتفاظ بالحكم الوارد في الفقرة             

١٨٣.( 
  

   التعويض عن تغييرات تشريعية معينة-٣٩النموذجي الحكم   
غير أنه  ). ج (٥٨ مضـمون التوصية التشريعية      ٣٩يجسـد مشـروع الحكـم الـنموذجي          -٦٨

 مــن ١٢٥ إلى ١٢٢تم اضــافة عــدد مــن العناصــر لتجســيد عمــق المناقشــة الــواردة في الفقــرات 
 .الفصل الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي

  
  تنقيح اتفاق الامتياز-٤٠ي الحكم النموذج

 
غير أنه تم اضافة ). ج (٥٨ التوصـية التشريعية  ٤٠يجسـد مشـروع الحكـم الـنموذجي          -٦٩

 من الفصل الرابع    ١٣٠-١٢٦عـدد مـن العناصـر لتجسـيد عمـق المناقشـة الـواردة في الفقرات                 
 .من دليل الأونسيترال التشريعي

ــنموذجي مســألة آث ــ   -٧٠ ــناول مشــروع الحكــم ال ــتعاقدة   ولا يت ار الخــلاف بــين الســلطة الم
) ب(وقد جرى تناول المسألة من الفقرة الفرعية        . وصـاحب الامتياز بشأن تنقيح عقد الامتياز      

 .٤٥من مشروع الحكم النموذجي 
  

  تولي السلطة المتعاقدة مشروع البنية التحتية-٤١الحكم النموذجي 
 
 .٥٩يجسد مشروع الحكم النموذجي التوصية التشريعية  -٧١
  

  الاستعاضة عن صاحب الامتياز-٤٢الحكم النموذجي 
 
 .٦٠يجسد مشروع الحكم النموذجي التوصية التشريعية  -٧٢

وقـد رفـض الفـريق العـامل، في دورتـه الخامسة، الاقتراح القائل بأن يشير الحكم أيضا              -٧٣
عاضــة عــن إلى صــاحب الامتــياز باعتــباره طــرفا في الاتفــاق الــذي يــبين أحكــام وشــروط الاست 

ــياز ــأن تقتصــر الظــروف الــتي     . صــاحب الامت ورفــض الفــريق العــامل أيضــا الاقــتراح القــائل ب
تسـتدعي مـثل هـذه الاستعاضـة عـلى الإخلال الخطير بالتزامات صاحب الامتياز بموجب عقد                 

ورأى الفــريق العــامل أن الــتعديلين المقــترحين يخــرجان عــلى السياســة الــتي يتضــمنها   . الامتــياز
 ).٢٠٤-٢٠١، الفقرات A/CN.9/521(تشريعي الدليل ال
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  مدة اتفاق الامتياز وتمديده وانهاؤه             -دال  
   مدة اتفاق الامتياز وتمديده-٤٣الحكم النموذجي   

 .٦٢يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية  -٧٤

جي، ولوحـظ في الـدورة الخامسـة للفـريق العـامل أن مضـمون مشـروع الحكـم النموذ           -٧٥
، بـالغ التشدد إذ أنه لا ينص على امكانية قيام السلطة المتعاقدة             )ج(ولا سـيما الفقـرة الفرعـية        

وردا على ذلك الرأي،    . وصـاحب الامتـياز بالاتفـاق عـلى تمديـد مدة الامتياز في عقد الامتياز              
 السماح أشـير إلى أن الحكـم يجسـد المشـورة الواردة في الدليل التشريعي والتي لا يجوز بموجبها              

. بمـثل ذلـك الـتمديد إلا إذا كانـت تلـك الامكانـية منصوصـا علـيها في قـانون الدولـة المشترعة                       
ثم اقتُرح اضافة  . ولذلـك السـبب، اتفـق الفـريق العـامل عـلى المحافظـة عـلى صـلب نـص الحكم                    

حاشــية إلى الحكــم تذكّــر الــدول المشــترعة بأنهــا ربمــا ترغــب في الــنظر في امكانــية تمديــد عقــد   
متــياز عــن طــريق الاتفــاق المتــبادل بــين الســلطة المــتعاقدة وصــاحب الامتــياز لأســباب قاهــرة الا

، الفقــرتان A/CN.9/521(ووافــق الفــريق العــامل عــلى هــذا الاقــتراح  . تــتعلق بالمصــلحة العامــة
 ).٢٠٨ و٢٠٧

  
   انهاء اتفاق الامتياز من جانب السلطــة المتعاقدة-٤٤الحكم النموذجي   

 .٦٣روع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية يجسد مش -٧٦

لجعــل ). ب(في الفقــرة الفرعــية " لأســباب"بعــد كــلمة " قاهــرة"كــلمة وقــد أضــيفت  -٧٧
الحكــم متســقا بشــكل أوثــق مــع الدلــيل التشــريعي ولضــمان الاتســاق مــع الحاشــية المضــافة إلى 

 المشــترعة بشــأن معــنى وبغــية توفــير الارشــاد للــدول.  الســابق٤٣مشــروع الحكــم الــنموذجي 
فــيما يــتعلق بالمصــلحة العامــة، قــرر الفــريق العــامل اضــافة حاشــية إلى  " القاهــر"مفهــوم الطــابع 
، الفقرة A/CN.9/521(تشـير إلى الـباب ذي الصـلة مـن الدلـيل التشـريعي             ) ب(الفقـرة الفرعـية     

٢١٢.( 
  

  إنهاء اتفاق الامتياز من جانب صاحب الامتياز-٤٥الحكم النموذجي 
 
ــنموذجي مضــمون التوصــية التشــريعية     -٧٨ ــد أضــيفت  . ٦٤يجســد مشــروع الحكــم ال وق

لجعــــل مشــــروع الحكــــم الــــنموذجي متســــقا مــــع مشــــروع الحكــــم ) ب(الفقــــرة الفرعــــية 
 .٤٠ النموذجي
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ــتين      -٧٩ ــرتين الفرعيـ ــن الاشـــارة إلى الفقـ ــد مـ ــروع الحكـــم   ) ط(و) ح(والقصـ مـــن مشـ
فــير دلــيل عــلى طبــيعة الاجــراءات الــتي تــتخذها هــو تو) ج( في الفقــرة الفرعــية ٢٨الــنموذجي 

وقد . سـلطات عمومـية أخـرى والـتي قد ينشأ عنها حق صاحب الامتياز في إنهاء عقد الامتياز                 
، لأن "تنقيح"، المستخدمة في التوصية التشريعية، بكلمة     "تنقـيح مناسـب   "اسـتعيض عـن عـبارة       

 بشأن التنقيح لا عن تقدير غير الحـق في الإنهـاء نـتج عـن واقع موضوعي هو عدم وجود اتفاق          
 ).٢١٨، الفقرة A/CN.9/521انظر " (مناسبا"موضوعي لما يشكل تعديلا 

  
  إنهاء اتفاق الامتياز من جانب أي من الطرفين-٤٦الحكم النموذجي 

 
 .٦٥يجسد الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية  -٨٠
  

  نقضاء مدة اتفاق الامتياز أو انهائه الترتيبات المالية عند ا-٤٧الحكم النموذجي   
 .٦٧يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية  -٨١
  

  تدابير التصفية النهائية وتدابير النقل-٤٨الحكم النموذجي 
 
مـن مشـروع الحكـم الـنموذجي مضمون التوصية التشريعية       ) أ(تجسـد الفقـرة الفرعـية        -٨٢
 مــن الفصــل الخــامس مــن دلــيل الأونســيترال ٤٢-٣٧ الفقــرات  والمســائل المشــار الــيها في٦٦

 والمسائل المشار اليها ٦٨مضـمون التوصية التشريعية  ) ب(وتجسـد الفقـرة الفرعـية      . التشـريعي 
 . من الفصل الخامس من الدليل التشريعي٦٢-٥٠في الفقرات 

  
  تسوية النـزاعات      -هاء   

  المتعاقدة وصاحب الامتياز النـزاعات بين السلطة -٤٩الحكم النموذجي   
 .٦٩يجسد مشروع الحكم النموذجي التوصية التشريعية  -٨٣

أشـير في الـدورة الخامسـة للفـريق العـامل الى أن قوانـين بعـض الـدول تـنص فعلا على                        -٨٤
آلــيات لتســوية الــنـزاعات تعتــبر مناســبة جــدا لاحتــياجات مشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن    

ينــبغـي أن لا يُثــنـى الطــرفـان في عقــد الاتفــاق عــن اختــيار تلــك الآلــيات   و. القطـــاع الـخــاص
ــيــة   . حيــثمـا وجــدت ، الفقــرات A/CN.9/521انظــر (وتــتوخـى حاشــيـة الحكـــم تلـــك الامكان

٢٣٦-٢٣٢.( 
  



 

 20 
 

 A/CN.9/522 

   النـزاعات التي تشمل زبائن مرفق البنية التحتية أو مستعمليه-٥٠الحكم النموذجي   
، ٧١ الـنموذجي هـذا، الـذي يجسد مشروع التوصية التشريعية        أدرج مشـروع الحكـم     -٨٥

انظر (عـلى الـرغم مـن أن الفـريق العامل لم يطلب اعداد أي حكم نموذجي بشأن هذه المسألة                    
A/CN.9/505    وقـد عكـس الفـريق العـامل، في دورتـه الخامسة، قراره السابق،         ). ١٧٤، الفقـرة

الحاجـة إلى تدابـير مناسـبة لحماية حقوق    لأنـه رأى أن مشـروع الحكـم الـنموذجي يركـز عـلى         
مسـتعملي الخدمـات العمومية ومرافـق البنيـة التحتيـة، وهـو شاغـل هـام فـي العديـد مـن النظـم             

 ).٢٤٢، الفقرة A/CN.9/521(القانونية 
  

  النـزاعات الأخرى-٥١الحكم النموذجي 
 
 .٧٠يجسد مشروع الحكم النموذجي مضمون التوصية التشريعية  -٨٦

  
  المسائل التي لم تشملها صيغ مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية       -ثالثا  
من دليل      " الاطار التشريعي والمؤسسي العام            "مسائل تناولها الفصل الأول،           -ألف  

  الأونسيترال التشريعي          
انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات التشريعية  (نطاق وسلطة منح الامتيازات   

  )٢٢-١٥، الفقرات "الاطار التشريعي والمؤسسي العام" والفصل الأول، ٥-٢
، على الرغم من أن الفريق العامل       ٥لم يعـد حكـم تشـريعي لتنفـيذ التوصـية التشريعية              -٨٧

، A/CN.9/505انظر (وجـد، في دورتـه الـرابعة، أن حكمـا نموذجـيا بهـذا الشـأن سـيكون مفيدا               
ــرات  ــة  ). ٩٦-٩٣الفق ــن     وأشــارت الأمان ــيس م ــه ل ــن استشــارتهم رأوا أن إلى أن الخــبراء الذي

، A/CN.9/WG.I/WP.29انظــر (المجــدي تحويــل التوصــية التشــريعية إلى حكــم تشــريعي نموذجــي 
وكـبديل، ذُكـرت مسـألة مـدى حصـرية الامتـياز ضـمن محتويات اتفاق الامتياز                 ). ٦٩الفقـرة   

 .٢٨من مشروع الحكم النموذجي ) ب(بمقتضى الفقرة الفرعية 

 .ولم يعترض الفريق العامل، في دورته الخامسة، على الاقتراحات الواردة أعلاه -٨٨
  

 والفصل ٦انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية (التنسيق الاداري   
  )٢٩-٢٣، الفقرات "الاطار التشريعي والمؤسسي العام"الأول، 

عة، أن حكمـا نموذجـيا بهذا الشأن سيكون         وقـد وجـد الفـريق العـامل، في دورتـه الـراب             -٨٩
ــيدا  ــر (مفـ ــرات A/CN.9/505انظـ ــائل   ). ١٠٠-٩٨، الفقـ ــنظر إلى تشـــعب المسـ ــه، بالـ ــيد أنـ بـ
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والخـيارات السياسـاتية المخـتلفة المذكـورة في التوصـية التشريعية، رأى الخبراء الذين استشارتهم             
موذجي الذي يتناول سلطة الأمانـة أنـه سـيكون مـن الأفضـل ابقاءهـا كحاشـية لنص الحكم الن               

 ).٣انظر الحاشية المقترحة لمشروع الحكم النموذجي (ابرام اتفاقات الامتيازات 

 .ولم يعترض الفريق العامل، في دورته الخامسة، على الاقتراحات الواردة أعلاه -٩٠
  

ل انظر دليل الأونسيترا(السلطة المخوّلة بوضع ضوابط تنظيمية لخدمات البنية التحتية   
الاطار التشريعي والمؤسسي "، والفصل الأول، ١١-٧التشريعي، التوصيات التشريعية 

  )٥٣-٣٠، الفقرات "العام
، A/CN.9/505انظــر (لم يطلــب الفــريق العــامل اعــداد أي حكــم نموذجــي بهــذا الشــأن  -٩١

 ).١٠٢الفقرة 
  

 من دليل       "مخاطر المشاريع والدعم الحكومي           "مسائل تناولها الفصل الثاني،           -باء  
  الأونسيترال التشريعي          

انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية (مخاطر المشاريع وتوزيع المخاطر   
   )٢٩-٨، الفقرات "مخاطر المشاريع والدعم الحكومي" والفصل الثاني، ١٢
، A/CN.9/505انظــر (لم يطلــب الفــريق العــامل اعــداد أي حكــم نموذجــي بهــذا الشــأن  -٩٢

 ).١٠٤الفقرة 
 

، والفصل ١٣انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية (الدعم الحكومي   
   )٦٠-٣٠، الفقرات "مخاطر المشاريع والدعم الحكومي"الثاني، 

وجـد الفـريق العـامل، في دورتـه الـرابعة، أن حكما نموذجيا بهذا الشأن سيكون مفيدا                   -٩٣
غـير أنـه بالـنظر إلى تشـعّب المسـائل والخيارات            ). ١٠٨-١٠٦، الفقـرات    A/CN.9/505انظـر   (

السياسـاتية المخـتلفة المذكـورة في التوصـية التشـريعية، رأى الخـبراء الذين استشارتهم الأمانة أنه             
ســيكون مــن الأفضــل ايــرادها كحاشــية لــنص الحكــم الــنموذجي بشــأن ســلطة ابــرام اتفاقــات   

غـير أنـه أشـير إلى هذه المسألة في         ). ٣م الـنموذجي    انظـر الحاشـية المقـترحة لـلحك       (الامتـيازات   
 .٢٨من مشروع الحكم النموذجي ) و(الفقرة الفرعية 

 .ولم يعترض الفريق العامل، في دورته الخامسة، على الاقتراحات الواردة أعلاه -٩٤
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الاطار التشريعي          : تشييد البنية التحتية وتشغيلها               "مسائل تناولها الفصل الرابع،          -جيم   
  من دليل الأونسيترال التشريعي              " اتفاق المشروع     و

، ٤٨-٤٦انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات التشريعية (الترتيبات المالية   
  )٥١-٣٣، الفقرات "تشييد البنية التحتية وتشغيلها"والفصل الرابع، 

 ٤٧يعيتين  لم يطلـب الفـريق العـامل اعـداد حكم نموذجي محدد بشأن التوصيتين التشر               -٩٥
غـــير أنـــه أشـــير إلى المســـائل الـــتي تتـــناولها هاتـــان ). ١٢٩، الفقـــرة A/CN.9/505انظـــر  (٤٨و

 .٢٨من مشروع الحكم النموذجي ) و(التوصيتان في الفقرة الفرعية 
  

، والفصل ٥٢انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية (أشغال التشييد   
، الفقرات  "الاطار التشريعي واتفاق المشروع: "تية وتشغيلهاتشييد البنية التح"الرابع، 

٧٩-٦٩(  
، الفقرة  A/CN.9/505انظر  (لم يطلـب الفـريق العـامل اعداد حكم نموذجي بهذا الشأن              -٩٦

مـن مشـروع الحكم النموذجي      ) ز(غـير أنـه أشـير إلى هـذه المسـألة في الفقـرة الفرعـية                 ). ١٣٨
٢٨. 
  

-٥٣ظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيتين التشريعيتين ان(تشغيل البنية التحتية   
الاطار التشريعي واتفاق : "تشييد البنية التحتية وتشغيلها"، والفصل الرابع، ٥٥

   )٩٧-٨٠، الفقرات "المشروع
 ٥٥ و٥٤لم يطلـب الفـريق العـامل اعـداد حكم نموذجي بشأن التوصيتين التشريعيتين        -٩٧

) ط(غير أنه أشير إلى هذه المسائل في الفقرتين الفرعيتين          ). ١٤٢رة  ، الفق ـ A/CN.9/505انظـر   (
 .٢٨من مشروع الحكم النموذجي ) ي(و
  

-٥٦انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات التشريعية (الترتيبات التعاقدية العامة   
ق الاطار التشريعي واتفا: "تشييد البنية التحتية وتشغيلها"، والفصل الرابع، ٦٠

  )١٥٠-٩٨، الفقرات "المشروع
 ٥٦لم يطلـب الفـريق العامل اعداد حكم نموذجي خاص بشأن التوصيتين التشريعيتين             -٩٨
غـير أن الموضـوع المشـار اليه في التوصية التشريعية           ). ١٤٦، الفقـرة    A/CN.9/505انظـر    (٥٧و

 .٢٨من مشروع الحكم النموذجي ) ل( أُورد في الفقرة الفرعية ٥٦
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ــداد حكــم محــدد بشــأن التوصــية        وعــلا -٩٩ ــامل اع ــريق الع ــب الف ــك، لم يطل ــلى ذل وة ع
ــرة A/CN.9/505انظــر ) (ه(و) د(و) ب(و) أ (٥٨التشــريعية  ــه  ). ١٤٨، الفق ــك، فإن ومــع ذل

، أُوردت في الفقرة    ٢٨توخـيا لضـمان اكـتمال القائمـة الـواردة في مشـروع الحكم النموذجي                
 ٥٨ المسائل المشار اليها في التوصية التشريعية        ٢٨مـن مشـروع الحكم النموذجي       ) م(الفرعـية   

من مشروع الحكم النموذجي    ) س(و) ن(وبالمـثل، أوردت في الفقـرتين الفرعيـتين         ). ب(و) أ(
 ).ه(و) د (٥٨ المسائل المشار اليها في التوصية التشريعية ٢٨
  

 من دليل      "مدة اتفاق المشروع وتمديده وانهاؤه           "مسائل تناولها الفصل الخامس،           -دال  
  الأونسيترال التشريعي          

ــداد حكــم محــدد بشــأن التوصــية التشــريعية         -١٠٠ ــامل اع ــريق الع ــب الف ــر  (٦٦لم يطل انظ
A/CN.9/505    أ(غير أنه أشير بصورة عامة إلى هذه المسألة في الفقرة الفرعية            ). ١٦٠، الفقـرة (

 .٤٨من مشروع الحكم النموذجي 
  

   التشريعية النموذجية والتوصيات التشريعية                  العلاقة بين مشاريع الأحكام           -رابعا 
نظــر الفــريق العــامل مطــوّلا، أثــناء دورتــه الخامســة، في العلاقــة بــين مشــاريع الأحكــام  -١٠١

 اتفــاق عــام هــناك وكــان ).٢١-١٨، الفقــرات A/CN.9/521(النموذجــية والدلــيل التشــريعي 
 العامة والمبادئ التي يستند     عـلى أن مشاريع الأحكام النموذجية لا تعد خروجا عن السياسات          

ومـن ثم، فان مشاريع الأحكام النموذجية لا تحل  . الـيها الدلـيل التشـريعي، بـل هـي تطويـر لهـا          
محـل الدلـيل التشـريعي برمّـته، وينبغي فهمها وتطبيقها على ضوء الملحوظات التفسيرية الواردة            

 .في الدليل، وبالاستعانة بتلك الملحوظات

 العـامل الـنظر في العلاقـة الخاصـة بـين مشـاريع الأحكـام النموذجية                 قالفـري ر  ش ـوقـد با   -١٠٢
ولاحظ الفريق العامل في ذلك الصدد أن       . والتوصـيات التشـريعية الـواردة في الدلـيل التشريعي         

بيد أن  . مشـاريع الأحكـام النموذجـية تشـمل معظـم المسـائل الـتي تتـناولها التوصيات التشريعية                 
 هناك مسائل تتناولها بعض التوصيات التشريعية لكنها لم تُطرق   الفـريق العـامل لاحـظ أيضا أن       

في أي مـن مشـاريع الأحكام النموذجية، كما هي الحال على الخصوص بالنسبة إلى التوصيات            
 بكليّتها محل  التشريعيةوذلـك الظـرف وحـده يسـتبعد إمكانـية إحـلال التوصيات              . ١٣-٥ و ١

 .مشاريع الأحكام النموذجية

ــتبقاء مشــاريع الأحكــام النموذجــية       ثم نظــر ا -١٠٣ ــبغي اس ــيما اذا كــان ين ــامل ف ــريق الع لف
 باعتـبارها نصوصـا متصلة ببعضها ولكنها مستقلة في حد ذاتها، أو فيما           التشـريعية والتوصـيات   
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اذا كـان ينـبغي دمجهـا في نـص واحـد يحـتوي عـلى جمـيع مشـاريع الأحكـام التشريعية وكذلك              
 .غ بشأنها مشاريع أحكام نموذجيةالتوصيات التشريعية التي لم تُص

 بعض التأييد للحفاظ على التوصيات التشريعية مستقلة عن مشاريع  مـن وعـلى الـرغم      -١٠٤
الأحكـام النموذجـية، وذلـك لكي يتبدى بشكل أوضح تطور عمل اللجنة بشأن هذه المسألة،               

ا على  فقـد كـان هـنالك تفضـيل عـام لاستصـواب الـنظر في امكانية دمج النصوص معا، حرص                   
وقـد طلـب إلى الأمانـة اسـتعراض كل من مشاريع الأحكام            . سـهولة رجـوع المسـتعملين إلـيها       

النموذجــية والتوصــيات التشــريعية بعــناية لاســتبانة أي مــن التوصــيات التشــريعية تــنطوي عــلى  
ــناولها مشــاريع الأحكــام النموذجــية   ــبغي عــرض تلــك التوصــيات   . مســائل لم تت وعــند ذاك ين

نوان منفصـل في الـنص نفسه الذي تعرض فيه مشاريع الأحكام النموذجية،             التشـريعية تحـت ع ـ    
وأوصى الفريق العامل اللجنة    . وذلـك لكـي يتسـنى للجنة أن تتخذ قرارا متبصّرا في هذا الشأن             

بــأن تــنظر فــيما اذا كــان ينــبغي للأحكــام التشــريعية النموذجــية، عــند اعــتمادها، أن تحــل محــل  
ــية نفســها التوصــيات التشــريعية الــتي تع ــ ــرد نــص مدمــج يشــمل كــلا مــن   . الج المســألة المعن وي

ــيقة       ــذه الوثـ ــافة إلى هـ ــية في إضـ ــام النموذجـ ــاريع الأحكـ ــية ومشـ ــريعية المتبقـ ــيات التشـ التوصـ
(A/CN.9/522/Add.1) .  وتســهيلا لعمــل اللجــنة، أعــدت الأمانــة أيضــا قائمــة مرجعــية فهرســية

 ).A/CN.9/522/Add.2انظر (

عــامل عــلى أن يوصــي اللجــنة بأنــه ينــبغي، رهــنا بــتوافر الاعــتمادات   اتفــق الفــريق الو -١٠٥
اللازمـة في ميزانـية منشوراتها، دمج الأحكام النموذجية مع الدليل التشريعي في منشور واحد،               

غــير أنــه، حرصــا عــلى عــدم تــأخير . في أقــرب وقــت ممكــن بعــد اعــتمادها مــن جانــب اللجــنة 
الي من نسخ الدليل التشريعي، اقتُرح أن تنظر اللجنة     النشـر، وبغـية اجتـناب اهدار المخزون الح        

فـيما اذا كـان يمكـن إصدار مشاريع الأحكام النموذجية، لفترة مؤقتة في منشور منفصل، على             
 .أن يحتوي على إشارة مناسبة تبيّن علاقتها بالدليل التشريعي

  
 الحواشي 

، الفقرات  (A/55/17)١٧مسـون، المـلحق رقـم       الوثـائق الرسمـية للجمعـية العامـة، الـدورة الخامسـة والخ             )١( 
٣٦٨-١٩٥. 

 .٣٧٥المرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
 .٣٧٩المرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
 .٣٦٩-٣٦٦، الفقـرات (A/56/17) ١٧دسة والخمسون، الملحق رقم  الساالدورةالمرجع نفسه،  )٤( 
 .٣٦٩المرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
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